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 يُعُــد مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة 
الركيزة الأساسية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة 
لعــام 1945، حيــث نصــت المــادة )4/2( صراحــةًً عــلى 
اســتخدامها ضــد  أو  القــوة  باســتخدام  التهديــد  حظــر 
السلامــة الإقليميــة أو الاســتقلال الســياسي للــدول ولــم 
يعــد هــذا الحظــر مجــرد التــزام تعاقــدي عــادي بــل ارتــقى 
محكمــة  وقضــاء  المعاصــر  الــدولي  القانــون  فقــه  في 
لا  الــتي  الآمــرة  القواعــد  مصــاف  إلى  الدوليــة  العــدل 
يجــوز الاتفــاق عــلى مخالفتهــا كونهــا صمــام الأمــان لمنــع 

انــزلاق المجتمــع الــدولي نحــو الفــوضى.

ــتي اســتهدفت الأراضي الإيرانيــة   إلا أن الوقائــع العســكرية ال
الحظــر  أزمــة عميقــة في فعاليــة هــذا  عــام 2026 كشــفت عــن 
الشــرعية  إطــار  خــارج  النطــاق  واســعة  هجمــات  شُُــنت  حيــث 
الدوليــة الجماعيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )42( مــن الميثــاق 
وبتــأويلات متعســفة لاســتثناء الدفــاع الشــرعي الــوارد في المــادة 
)51( وهــو مــا حســمه القضــاء الــدولي في قضيــة نيكارغــوا باشــتراط 

وقــوع هجــوم مســلح فعــلي.
 تكمــن إشــكالية البحــث في التناقــض الصــارخ بيــن الالتــزام 
القانــوني لإيــران بموجــب معاهــدة عــدم الانتشــار وفتواهــا الرســمية 
الــتي تُعُــد قرينــة عــلى وجــود تصرفــاًً أحاديــاًً ملزمــاًً وفــق ســابقة 
قضيــة التجــارب النوويــة وبيــن طبيعــة الهجمــات الــتي اســتهدفت 
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أعيانــاًً مدنيــة محميّـّـة دوليــاًً وعــلى رأســها »مدرســة مينــاب ممــا 
ينقــل النــزاع مــن دائــرة العمــل العســكري إلى دائــرة جرائــم الحــرب 

ــم ضــد الإنســانية. والجرائ
 لــذا، تهــدف هــذه الدراســة إلى تقديــم تكييــف قانــوني رصيــن 
يتجــاوز الوصــف الســياسي ليصــل إلى تحديــد المســؤولية الدوليــة 
جبــر  عــن  والمســتضيفة  المعتديــة  الــدول  مســؤولية  المزدوجــة 
الضــرر الشــامل وفــق مبــادئ قضيــة مصنــع شــورزو والمســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة للقــادة الــتي لا تحجبهــا الصفــة الرســمية بموجــب 
ــك عــلى  المــادة )27( مــن نظــام رومــا الأســاسي وســنعتمد في ذل
تحليــل النصــوص القانونيــة والاجتهــادات القضائيــة الدوليــة لبيــان 
آليــات المحاســبة المتاحــة لضمــان عــدم إفلات القــادة مــن العقــاب 
وتحقيــق العدالــة للضحايــا وجبــر الضــرر. ونبحث فيهــا عدة محاور...

أهمها

أولاًً: التكييف القانوني للهجوم بوصفه جريمة عدوان
الهجــوم العســكري الأمريكي-الإســرائيلي عــلى إيــران إذ يندرج 

بوضــوح ضمــن مفهــوم جريمــة العــدوان 
كمــا ورد في قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
عــرّفّ  والــذي   1974 لســنة   )3314(
العــدوان بأنــه اســتخدام القوة المســلحة 
مــن قبــل دولــة ضــد ســيادة دولــة أخــرى 
أو سلامتهــا الإقليميــة كمــا يجــد هــذا 

التوصيــف ســنده في المــادة )8 مكــرر( مــن نظــام رومــا الأســاسي 
ــتي تشــترط لقيــام الجريمــة توافــر عمــل عــدواني يشــكل بحكــم  ال
ــاق الأمــم المتحــدة  ــه ونطاقــه انتهــاكاًً واضحــاًً لميث طابعــه وخطورت
وهــو مــا يتحقــق في الحالــة محــل البحــث مــن خلال الطابــع الواســع 
والمنظــم للهجمــات الجويــة واســتهداف البنيــة التحتيــة والمدنييــن 

»يُعُــد مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة في العلاقــات 
عليهــا  قــام  الــتي  الأساســية  الركيــزة  الدوليــة 

ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1945.«
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أمــا مــن حيــث الشــرعية فــإن هــذا العمــل يفتقــر إلى أي أســاس 
قانــوني لعــدة اســباب ابرزهــا..

لــم يصــدر تفويــض مــن مجلــس الأمــن وفــق الفصــل الســابع 
وفــق مــواد 40 و39 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة و إن المــادة 42 
ــوني لاســتخدام  تجعــل مجلــس الأمــن هــو صاحــب الاحتــكار القان
القــوة في المجتمــع الــدولي وأي خــروج عــن هــذا الاحتــكار )دون 

دفــاع شــرعي حقيــقي( هــو خــروج عــن الميثــاق
ولــم تتحقــق شــروط الدفــاع الشــرعي المنصــوص عليهــا في 
المــادة )51( مــن الميثــاق. ويفتقــد لشــرعية لعــدم وقــوع هجــوم 
مســلح مســبق مــن إيــران ممــا يجعلــه جريمــة عــدوان خارجــة عــن 
أطــر الميثــاق وهــذه مــادة الــتي تكــون مــن جانــب ايــران تمســك بهــا 

لقانونيــة حــق الدفــاع الشــرعي
وقــد حســم القضــاء الــدولي هــذا الجــدل في قضيــة نيكاراغــوا 
ضــد الولايــات المتحــدة )1986( حيــن أكــد أن حــق الدفــاع الشــرعي 
لا ينشــأ إلا في حالــة وقــوع هجــوم مســلح فعــلي وعليــه فــإن التــذرع 
ــالدفاع الوقــائي أو التهديــد المحتمــل يُعُــد توســيعاًً غيــر مشــروع  بـ
لمفهــوم الدفــاع الشــرعي ويفــضي إلى إفــراغ مبــدأ حظــر اســتخدام 

القــوة مــن مضمونــه.

ثانياًً: المركز القانوني لإيران في ضوء معاهدة عدم 
)NPT( الانتشار

تتمتــع إيــران بوضــع قانــوني مســتقر بوصفهــا دولــة طرفــاًً في 
معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لســنة 1968 وهي ملزمــة 
بموجبهــا بالاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة وفقــاًً لمبــدأ حســن 
النيــة المنصــوص عليــه في المــادة )26( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات ولــم يثبــت بشــكل قاطــع وفــق آليــات الرقابــة الدوليــة 
انحــراف البرنامــج النــووي الإيــراني نحــو الطابــع العســكري بمــا يبــرر 
اســتخدام القــوة بــل إن الموقــف الرســمي الإيــراني المدعــوم بفتــوى 
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دينيــة تحــرم إنتــاج الــسلاح النــووي يمكــن تكييفــه قانونــاًً باعتبــاره 
إعلانــاًً أحاديــاًً ملزمــاًً عــلى غــرار مــا أقرتــه محكمــة العــدل الدوليــة في 

قضيــة التجــارب النوويــة )1974(.
وبالتــالي فــإن الهجــوم عــلى إيــران لا يمثــل فقــط خرقــاًً لحظــر 
اســتخدام القــوة بــل هــو أيضــاًً اعتــداء عــلى دولــة ملتزمــة بإطارهــا 
القانــوني الــدولي ممــا يكــرس عــدم يعــزز مــن عدم مشــروعية العمل 

العســكري بصــورة قاطعــة

ثالثاًً: خرق مبدأ الأمن الجماعي وتنصيب الدول نفسها 
ً قاضياًً دولياً

وصفــه  يمكــن  لمــا  صارخــاًً  نموذجــاًً  العــدوان  هــذا  يمثــل 
بـــخصخصة اســتخدام القــوة حيــث قامــت دول منفــردة بممارســة 
اختصاصــات تعــود حصــراًً لمجلــس الأمــن إن هــذا الســلوك يشــكل 
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اغتصابــاًً لاختصاصــات النظــام الجمــاعي للأمــن الــدولي، ويؤســس 
لســابقة خطيــرة تقــوض مبــدأ ســيادة القانــون الــدولي.

كمــا أن اســتبدال الأدوات القانونيــة العقوبــات- المفاوضــات 
ــون  ــرر القان بالقــوة العســكرية يعكــس تحــوّلّاًً نحــو منطــق القــوة تب
وهــو اتجــاه مرفــوض فقهــاًً وقضــاءًً لمــا ينطــوي عليــه مــن تهديــد 

مباشــر لاســتقرار النظــام الــدولي

رابعاًً: الوضع القانوني للقواعد العسكرية الأجنبية في 
دول الجوار ومسؤولية الدول المستضيفة

في  الأجنبيــة  العســكرية  القواعــد  اســتخدام  مســألة  تُعُــد 
أراضي دول الجــوار لشــن عمليــات عســكرية ضــد دولــة ثالثــة مــن 
بيــن مبــادئ  تــداخلاًً  الــتي تثيــر  المعقــدة  القانونيــة  الإشــكاليات 
غيــر  الأفعــال  عــن  الــدول  ومســؤولية  التدخــل  وعــدم  الســيادة 
المشــروعة دوليــاًً فهــذه القواعــد وإن أُنُشــئت بموجــب اتفاقيــات 
الإقليميــة  للســيادة  نــقلاًً  القانونيــة  الناحيــة  مــن  تُعُــد  لا  ثنائيــة 
ــة  إلى الدولــة الأجنبيــة بــل تبــقى خاضعــة للولايــة الإقليميــة للدول
المســتضيفة الــتي تظــل ملتزمــة بكافــة 
الدوليــة وعــلى رأســها عــدم  واجباتهــا 
بــدول  للإضــرار  إقليمهــا  اســتخدام 

أخــرى.
بــأن  الدفــع  فــإن  عليــه  وبنــاءًً 
هــذه القواعــد تمثــل امتــداداًً للإقليــم 
الســيادي للدولــة المســتخدمة لهــا هــو دفــع يفتقــر إلى الأســاس 
القانــوني ويتعــارض مــع القواعــد المســتقرة في القانــون الــدولي إذ 
إن وجــود قــوات أو منشــآت عســكرية أجنبيــة لا ينــفي اســتمرار 
ــة المضيفــة ولا يعفيهــا مــن المســؤولية عــن الأفعــال  ســيادة الدول

الــتي تُرُتكــب انطلاقــاًً مــن أراضيهــا.

»الوقائــع العســكرية الــتي اســتهدفت الأراضي 
الإيرانيــة عــام 2026 كشــفت عــن أزمــة عميقــة 

ــة هــذا الحظــر.« في فعالي
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مــواد  مــن مشــروع  المــادة )16(  تنــص  الســياق  وفي هــذا 
المســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاًً )2001( عــلى 
مســؤولية الدولــة الــتي تقــدم عونــاًً أو مســاعدة لدولــة أخــرى في 
ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع مــتى كانت على علــم بظروف هذا الفعل 
وعليــه فــإن الســماح باســتخدام القواعــد العســكرية لشــن هجــوم 
عــلى إيــران يُعُــد شــكلاًً مــن أشــكال المســاهمة الفعليــة في العدوان 
سواء تم ذلك عبر تقديم تسهيلات لوجستية أو من خلال تمكين 
العمليــات العســكرية ولا يشــترط لقيــام هــذه المســؤولية المشــاركة 
المباشــرة في الأعمــال القتاليــة بــل يكــفي تحقــق عنصــري العلــم 
والمســاهمة ممــا يُسُــقط عــن الدولــة المســتضيفة إمكانيــة التــذرع 
بالحيــاد وان مســؤولية الــدول المســتضيفة للقواعــد لا تقتصــر عــلى 
التســهيل العمــدي بــل تمتــد لتشــمل تقصيرهــا في بــذل العنايــة 
الواجبــة لمنــع اســتخدام إقليمهــا للإضــرار بــدول أخــرى وهــو مبــدأ 

اســتقر عليــه القضــاء الــدولي
كمــا يرتبــط ذلــك بمبــدأ راســخ في القضاء الدولي مفاده التزام 
الدولــة بعــدم الســماح باســتخدام إقليمهــا بطريقــة تضر بدول أخرى 

وهــو مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة 
ويترتــب   1986 نيكاراغــوا  قضيــة  في 
عــلى هــذا المبــدأ التــزام إيجابــي عــلى 
الدولــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع 

أي نشــاط عســكري غيــر مشــروع ينطلــق مــن أراضيهــا، وإلا قامــت 
ــة عــدم مشــاركتها المباشــرة. ــة حــتى في حال مســؤوليتها الدولي

ــتي تُسُــتخدم فعليــاًً  وفي المقابــل فــإن القواعــد العســكرية ال
في تنفيــذ الهجمــات تكتســب وفــق قواعــد القانون الدولي الإنســاني 
صفــة »الأهــداف العســكرية المشــروعة«، نظــراًً لمســاهمتها الفعالــة 
في العمــل العســكري وتحقيقهــا ميــزة عســكرية واضحــة. وبنــاءًً على 
ــة إيــران حــق  ــة المعتــدى عليهــا في هــذه الحال ذلــك، يثبــت للدول
اســتهداف مصــادر الهجــوم بمــا في ذلــك تلــك القواعــد اســتناداًً إلى 

محميّـّـة  مدنيــة  أعيانــاًً  الهجمــات  »اســتهدفت 
رأســها ›مدرســة مينــاب‹.« وعــلى  دوليــاًً 
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حــق الدفــاع الشــرعي المنصــوص عليــه في المــادة )51( مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة شــريطة الالتــزام بمبــدأي الضــرورة والتناســب.

يتعلــق  أعمــق  بعــد  عــن  تكشــف  الإشــكالية  هــذه  أن  غيــر 
بحــدود الســيادة الفعليــة للــدول المســتضيفة خاصــة في ظــل وجود 
قواعــد عســكرية لــدول كبــرى حيــث قــد تجــد هــذه الــدول نفســها 
مقيــدة باتفاقيــات أمنيــة أو خاضعــة لضغــوط سياســية تحــد مــن 
قدرتهــا عــلى منــع اســتخدام أراضيهــا إلا أن هــذا الواقــع مــن منظــور 
القانــون الــدولي لا يشــكل مبــرراًً للإخلال بالالتزامــات الدوليــة إذ لا 
يُعُتــد بالضغــوط السياســية كســبب لإعفــاء الدولــة مــن المســؤولية.

في  الأجنبيــة  العســكرية  القواعــد  اســتخدام  فــإن  وعليــه 
العــدوان عــلى إيــران لا يمكــن اعتبــاره مجــرد تفصيــل تقــني بــل 
المشــروع دوليــاًً  غيــر  الفعــل  تكويــن  في  يمثــل عنصــراًً جوهريــاًً 
ويــؤدي إلى توســيع نطــاق المســؤولية ليشــمل ليــس فقــط الــدول 
المنفــذة للهجــوم بــل أيضــاًً الــدول الــتي ســاهمت بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر في تمكينــه وهــذا مــا يؤكــد أن المســؤولية في القانــون 
الــدولي لا تقتصــر عــلى الفاعــل الأصــلي بــل تمتــد لتشــمل كل مــن 
الظــروف  أو تســهيل  أســهم في خلــق 

الــتي أدت إلى وقــوع الانتهــاك.

خامساًً: قصف مدرسة ميناب 
كجريمة حرب وجريمة ضد 

الإنسانية
ــرقى إلى أحــد أخطــر أشــكال  ــة ي إن اســتهداف مدرســة مدني
الانتهــاكات في النزاعــات المســلحة ويشــكل خرقــاًً مباشــراًً لمبــدأ 
التمييــز المنصــوص عليــه في المــادة )48( من البروتوكول الإضافي 

الأول لعــام 1977.
المــادة  بموجــب  حــرب  جريمــة  الفعــل  هــذا  يُعُــد  كمــا 
اســتهداف  تجــرّمّ  الــتي  الأســاسي،  رومــا  نظــام  مــن  )2/8/ب/9( 

“الهجــوم العســكري الأمريكي-الإســرائيلي عــلى 
جريمــة  مفهــوم  بوضــوح ضمــن  ينــدرج  إيــران 

العــدوان.”
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أي  تحــت  الســلوك  تبريــر هــذا  التعليميــة ولا يمكــن  المنشــآت 
ذريعــة عســكرية إذ لا تنــدرج المــدارس ضمــن الأهــداف العســكرية 

. بطبيعتهــا
الأمــركي  الرئيــس  واعتــراف  تصريــح  وحســب  ثبــت  وإذا 
بالهجــوم وتشــكيل لجنــة تحقيقيــة فــأن هــذا الهجــوم جــاء ضمــن 
نمــط واســع أو منهــجي فإنــه قــد يرتــقي إلى جريمــة ضــد الإنســانية 
وفــق المــادة )7( مــن النظــام ذاتــه ممــا يعكــس انتهــاكاًً مضاعفــاًً 
للقانــون الــدولي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان. فــأن اســتهداف 
المنشــآت التعليميــة هــو خــرق لقاعــدة آمــرة لا تقبــل الجــدل وأن 
الطبيعــة المدنيــة للمــكان تجعــل مــن الخطــأ العســكري حجــة غيــر 

ً ــاً ــة قانون مقبول
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سادساًً: المسؤولية الدولية والمساءلة الجنائية
تترتب على هذا العدوان مسؤوليتان متلازمتان:

1. مســؤولية الدولة:تتحمل الدول المعتدية مســؤولية دولية 
كاملــة عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة وتلتــزم بجبــر الضرر.

2. المســؤولية الجنائيــة الفردية:وفــق االمــادة )27( مــن نظــام 
رومــا الأســاسي حجــر الزاويــة في إنهــاء ثقافــة الإفلات مــن العقــاب 
ممــا  للقــادة  الرســمية  بالصفــة  الاعتــداد  عــدم  تقــرر صراحــةًً  إذ 
ــتي يتمتــع بهــا )رؤســاء الــدول أو  ــات الســيادية ال يعــني أن الحصان
الحكومــات( بموجــب القوانيــن الوطنيــة تتبخــر تمامــاًً أمــام القضــاء 
الجنــائي الــدولي هــذا المبــدأ يمنــح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ســلطة إصــدار مذكــرات قبــض بحــق القــادة المعتديــن باعتبــار أن 
الجرائــم الدوليــة كـــالعدوان وجرائــم الحــرب المرتكبــة ضــد الأعيــان 
المدنيــة )كمدرســة مينــاب( هي انتهــاكات تمــس الضميــر الإنســاني 
الجمــعي ولا يمكــن التحصــن خلــف أعمــال الســيادة لتبريرهــا. وبناءًً 
عليــه، فــإن المســؤولية الجنائيــة الفرديــة تلاحــق مباشــرة القــادة 
الذيــن خططــوا أو أصــدروا الأوامــر بشــن الهجمــات ممــا يفتــح البــاب 
ــر  ــل وأيضــاًً عب ــة ب لملاحقتهــم ليــس فقــط أمــام المحكمــة الجنائي
الــتي  العالميــة  القضائيــة  الولايــة 
دول  في  الوطنيــة  للمحاكــم  تتيــح 
أخــرى محاكمتهــم باعتبارهــم أعــداء 
للجنــس البشــري إن تفعيــل هــذه 
القانــون  يظــل  ألا  يضمــن  المــادة 
الــدولي مجــرد نصــوص نظريــة بــل 
أداة ردع فاعلــة تحاســب القــادة بصفاتهــم الشــخصية عــن قراراتهــم 

العســكرية غيــر المشــروعة.

»تتمتــع إيــران بوضــع قانــوني مســتقر بوصفهــا 
دولــة طرفــاًً في معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة 

النوويــة.«
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سابعاًً: آليات التعويض وجبر الضرر في القانون الدولي
يُعُــد جبــر الضــرر أحــد الآثــار القانونيــة المباشــرة المترتبــة عــلى 
قيــام المســؤولية الدوليــة إذ اســتقر القضــاء الــدولي منــذ حكــم 
محكمــة العــدل الدائمــة في قضيــة مصنــع شــورزو عــلى أن الدولــة 
الــتي ترتكــب فــعلاًً غيــر مشــروع دوليــاًً تكــون ملزمــة بإزالــة جميــع 
الآثــار المترتبــة عليــه وتحقيــق مــا يُعُــرف بمبــدأ الإصلاح الكامــل 
للضــرر ولا يقتصــر هــذا الالتــزام عــلى التعويــض المــالي فحســب 
بــل يمتــد ليشــمل مجموعــة متكاملــة مــن الآليــات الــتي تهــدف إلى 
إعــادة التــوازن القانــوني الــذي اختــل نتيجــة الفعــل غيــر المشــروع 
وهــو مــا أكدتــه أيضــاًً مــواد لجنــة القانــون الــدولي بشــأن مســؤولية 

ــدول لعــام 2001 المــواد 31–39. ال

1. الإطار القانوني لجبر الضرر
تنــص المــادة )31( مــن مشــروع مــواد مســؤولية الــدول عــلى 
أن »الدولــة المســؤولة عــن فعــل غيــر مشــروع دوليــاًً ملزمــة بجبــر 
الضــرر كاملاًً ويشــمل هــذا الضررالأضــرار الماديــة )تدميــر البنيــة 
التحتيــة، المنشــآت، المدارس(الأضــرار البشــرية )القتــل، الإصابــة، 

)الآلام  المعنويــة  الإعاقات(الأضــرار 
الجماعيــة( الصدمــات  النفســية، 

وفي الحالــة محــل الدراســة فــإن 
ســيما  ولا  المدنيــة  المنشــآت  قصــف 
مركبــاًً  ا�  ضــرر يُنُتــج  مينــاب  مدرســة 

يجمــع بيــن المــادي والمعنــوي ممــا يســتوجب تعويضــاًً شــاملاًً لا 
محــدودة. ماليــة  بمبالــغ  اختزالــه  يمكــن 

2. صور جبر الضرر
أولاًً: إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه تُعُــد الإعــادة العينيــة 
مشــروع  مــن   )35( المــادة  وفــق  الضــرر  لجبــر  الأمثــل  الشــكل 

»اســتخدام القواعــد العســكرية الأجنبيــة لشــن 
أشــكال  مــن  شــكلاًً  يُعُــد  إيــران  عــلى  هجــوم 

العــدوان.« في  الفعليــة  المســاهمة 
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المســؤولية الدوليــة وتشــملإعادة بنــاء المنشــآت المدنيــة المدمــرة 
التحتيــة البنيــة  تأهيــل  والمستشــفيات(إعادة  )كالمــدارس 

ثانيا:إزالــة آثــار العــدوان إلا أن هــذا الشــكل يصطــدم بحــدود 
عمليــة خاصــة في حالــة فقــدان الأرواح البشــرية، حيــث يســتحيل 
إعــادة الوضــع إلى مــا كان عليــه، ممــا يســتدعي الانتقال إلى أشــكال 
أخــرى مــن الجبر.التعويــض المــالي يُعُــد التعويــض المــالي الآليــة 
يمكــن  ضــرر  )36(—كل  المــادة  ويغطي—وفــق  شــيوعاًً،  الأكثــر 
تقييمــه ماليــاًً بمــا في ذلكالخســائر الاقتصاديــة المباشــرة تكاليــف 
إعــادة الإعمارالتعويــض عــن فقــدان الدخــل التعويــض عــن الضــرر 
المعنــوي وفيمــا يتعلــق بضحايــا مدرســة مينــاب، فــإن التعويــض لا 
يقتصــر عــلى ذوي الضحايــا بــل يشــملتعويضات عــن الألــم والمعانــاة 
النفســية تعويضــات عــن فقــدان الفــرص التعليميــة برامــج دعــم 

طويلــة الأمــد للناجيــن
الأوروبيــة  المحكمــة  مثــل  الدوليــة  المحاكــم  أخــذت  وقــد 
لحقــوق الإنســان بمفهــوم واســع للتعويــض يشــمل الأضــرار غيــر 

الماديــة وهــو اتجــاه يمكــن الاســتناد إليــه في هــذه الحالــة.
المــادة  تنــص  الترضيــة  ثالثــاًً: 
)37( عــلى أن الترضيــة تُمُنــح عندمــا 
لا يكــون التعويــض كافيــاًً لجبــر الضــرر 
بوقــوع  الرســمي  الاعتــراف  وتشــمل 
الفعــل غيــر المشــروع و تقديــم اعتــذار 
ــدولي وتكتســب الترضيــة  ــة الفعــل عــلى المســتوى ال رســمي وإدان
أهميــة خاصــة في الجرائــم الــتي تمــس الكرامــة الإنســانية مثــل 
قصــف المــدارس حيــث يكــون الاعتــراف بالخطــأ جــزءاًً أساســياًً مــن 

إعــادة الاعتبــار للضحايــا.
رابعــاًً: ضمانــات عــدم التكــرار وفــق المــادة )30( تلتــزم الدولــة 
المعتديــة باتخــاذ تدابيــر تحــول دون تكــرار الفعــل مثــل تعديــل 
ــدولي الإنســاني و  ــون ال ــزام بقواعــد القان ــدة العســكرية والالت العقي

ــا القــادة  ــع به ــتي يتمت ــات الســيادية ال »الحصان
ــدولي.« ــائي ال تتبخــر تمامــاًً أمــام القضــاء الجن



13مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

الخضــوع لآليــات رقابــة دوليــة وهــذا العنصــر يُعُــد جوهريــاًً لأنــه لا 
يهــدف فقــط إلى معالجــة المــاضي بــل إلى حمايــة المســتقبل ومنــع 

إعــادة إنتــاج الانتهــاك.

3. المسارات القانونية للمطالبة بالتعويض

 )ICJ( أولاًً: محكمة العدل الدولية
المعتديــة  الــدول  يمكــن لإيــران رفــع دعــوى مباشــرة ضــد 
والداعمــة للمطالبــة بـــ:إعلان عــدم مشــروعية الفعــل الحصــول عــلى 
التعويــض يجــب أن يكــون كاملاًً  بالتعويــض وأن طلــب  الحكــم 
ليشــمل مــا فــات مــن كســب ومــا لحــق مــن خســارة خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالأضــرار البيئيــة أو الاقتصاديــة الناتجــة عــن الهجمــات

)ICC( ثانياًً: المحكمة الجنائية الدولية
رغــم أن اختصاصهــا جنــائي إلا أن المــادة )75( مــن نظــام 
رومــا تمنحهــا صلاحيــة إصــدار أوامــر تعويــض لصالــح الضحايــا، 

إعــادة  ماليــة  بمــا في ذلك:تعويضــات 
تأهيــل دعــم نفــسي واجتمــاعي كمــا أن 
المــادة )79( تنــص عــلى إنشــاء صنــدوق 
ائتمــاني للضحايــا يمكــن تفعيلــه لدعــم 

ضحايــا الهجمــات خاصــة الأطفــال.

ثالثاًً: الولاية القضائية العالمية
يمكــن للضحايــا رفــع دعــاوى أمــام محاكــم وطنيــة في دول 
الجرائــم  في  العالــمي خاصــة  القضــاء  الاختصــاص  مبــدأ  تعتمــد 
الجســيمة مثــل جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الأنســانية ممــا يفتــح 
مســاراًً عمليــاًً لملاحقــة المســؤولين والمطالبــة بالتعويــض كمــا جــاء 
في المحكمــة البلجيكيــه الــتي كان دســتورها ينــص عــلى محاكمــة 

»الدولــة الــتي ترتكــب فــعلاًً غيــر مشــروع دوليــاًً 
تكــون ملزمــة بـــ... تحقيــق مبــدأ الإصلاح الكامل 

للضــرر.«
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واصــدار  شــارون  أرييــل  قضيــة  في  وخاصــه  الاجنبــي  الشــخص 
مذكــرة توقيــف بحقــه

رابعاًً: الآليات الأممية الخاصة
يمكــن اللجــوء إلىمجلــس حقــوق الإنســان ولجــان التحقيــق 

الدوليــة والجمعيــة العامــة
أو  الــدولي مســألة اختياريــة  القانــون  التعويــض في  يُعُــد  لا 
خاضعــة للتفــاوض الســياسي بــل هــو التــزام قانــوني مباشــر وملــزم 
ينشــأ بمجــرد تحقــق الفعــل غيــر المشــروع وأي امتنــاع عــن الوفــاء 

ــدولي. ــون ال ــداًً للقان ــه يشــكل خرقــاًً جدي ب
كمــا أن هــذا الحــق لا يقتصــر عــلى الدولــة بــل يمتــد ليشــمل 
الأفــراد خاصــة في ظــل التطــور الحديــث للقانــون الــدولي الــذي بــات 

يعتــرف للضحايــا بصفــة قانونيــة مســتقلة في المطالبــة بحقوقهــم.
ــران عــام 2026 بوضــوح  ــر العــدوان عــلى إي ــام يُظُه وفي الخت
ــن القاعــدة القانونيــة والتطبيــق العمــلي في القانــون  أن الفجــوة بي
الــدولي مــا تــزال قائمــة بــل آخــذة في الاتســاع في ظــل لجــوء بعــض 
الــدول إلى توظيــف القــوة العســكرية 
ميثــاق  حددهــا  الــتي  الأطــر  خــارج 
الأمــم المتحــدة فالنصــوص القانونيــة 
لاســيما  وصرامتهــا  وضوحهــا  رغــم 
لاختبــارات  )4/2(تتعــرض  المــادة 
قاســية عندمــا تُوُاجََــه بــإرادات سياســية 
تســعى إلى إعــادة تفســيرها أو الالتفــاف عليهــا تحــت ذرائــع أمنيــة 

وقائيــة. أو 
لقــد بيّنّــت هــذه الدراســة أن الهجــوم محــل البحــث يســتوفي 
مــن  أســاس  أي  إلى  ويفتقــر  العــدوان  لجريمــة  القانونيــة  الأركان 
أســس الشــرعية الدوليــة ســواء مــن حيــث غيــاب تفويــض مجلــس 
الأمــن أو عــدم توافــر شــروط الدفــاع الشــرعي كمــا كشــفت عــن 

يعكــس  التعليميــة  المؤسســات  »اســتهداف 
نمطــاًً مــن الســلوك... يقــوض منظومــة الحمايــة 

الدوليــة المقــررة للمدنييــن.«
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أن اســتهداف الأعيــان المدنيــة ولا ســيما المؤسســات التعليميــة 
الســلوك  مــن  بــل يعكــس نمطــاًً  عــرضي  يمثــل مجــرد خــرق  لا 
الــذي يهــدد القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي الإنســاني ويقــوض 

منظومــة الحمايــة الدوليــة المقــررة للمدنييــن
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مســألة جبــر الضــرر تبــرز كاختبــار 
حقيــقي لفعاليــة المســؤولية الدوليــة إذ لا يكــفي الاعتــراف النظــري 
بالحــق في التعويــض مــا لــم يقتــرن بآليــات تنفيذيــة قــادرة عــلى 
فرضــه فالقانــون الــدولي وإن كان قــد أرسى مبادئ واضحة للإصلاح 
الكامــل إلا أن تفعيــل هــذه المبــادئ يظــل مرهونــاًً بتوازنــات القــوة 
داخــل النظــام الــدولي وهــو مــا يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى 

اســتقلالية العدالــة الدوليــة.
وقــوع  في  فقــط  يكمــن  لا  الإشــكالية  جوهــر  فــإن  وعليــه 
العــدوان بــل في إمكانيــة مســاءلة مرتكبيــه فــإذا بقيــت الجرائــم 
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الدوليــة الكبــرى كجريمــة العــدوان واســتهداف المدنييــن بمنــأى 
حقــوق  انتهــاك  إلى  فقــط  يــؤدي  لا  ذلــك  فــإن  المحاســبة  عــن 
الضحايــا بــل يهــدد بتحويــل القانــون الــدولي إلى منظومــة معياريــة 

فعاليــة حقيقيــة. بلا 
ــدولي تقتــضي الانتقــال مــن  ــون ال ــة القان ــة مصداقي إن حماي
مرحلــة الإدانــة إلى مرحلــة الفعــل عبــر تفعيــل آليــات المســاءلة 
الدوليــة وتوســيع نطــاق الولايــة القضائيــة وضمــان وصــول الضحايــا 
ذلــك  فبــدون  الضــرر  وجبــر  العدالــة  الأطفــالإلى  مقدمتهــم  وفي 
يبــقى مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة عرضــة للتــآكل التدريــجي وتبــقى 

ــة. ــا الإلزامي القواعــد الآمــرة مهــددة بفقــدان قيمته
وفي المحصلــة فــإن مســتقبل النظــام الــدولي يتوقــف إلى حــد 
كبيــر عــلى قدرتــه في فــرض قاعــدة بســيطة ولكــن جوهريــة أن 
القــوة يجــب أن تخضــع للقانــون لا أن تعيــد تشــكيله فــان بقــاء 
جريمــة العــدوان دون جبــر للضــرر ودون ملاحقــة مرتكبيهــا يحــوّلّ 
ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن وثيقــة قانونيــة ملزمــة إلى مجــرد ›بيــان 
الأمــن  نظــام  بانهيــار  يهــدد  ممــا  العدالــة  لــروح  يفتقــد  أخلاقي‹ 

الجمــاعي برمتــه.


